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ـــارس ٢٠٠٢ موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئيــس  رسـالة مؤرخـة ١٨ آذار/م
 مجلس الأمن 

أرفق طيه رسالة مؤرخة ١٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ موجهـة مـن رئيـس المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القاضي كلود جوردا لكي تنظروا فيها ولكي ينظر فيـها أعضـاء 

مجلس الأمن (انظر المرفق). 
ويتطرق الرئيس جوردا في رسالته إلى مسألتين. 

تتعلــق المســألة الأولى بتعويــض الأشــخاص الذيــن يتــم احتجــازهم أو مقاضــــام أو 
إدانتهم خطأ من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 

ويذكّـر الرئيـس جـوردا بأنـه أفـاد في رسـالة مؤرخـة ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، الــتي 
وجهت اهتمامكم واهتمام أعضـاء مجلـس الأمـن إليـها في رسـالتي المؤرخـة ٢٦ أيلـول/سـبتمبر 
ـــرأي الممحــص لقضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا  ٢٠٠٠ (S/2000/904)، بـأن ال
السـابقة يتمثـل في ضـرورة أن يكــون بوســع المحكمــة أن تقــدم تعويضــا، في بعــض الظــروف 
المحـددة، إلى أشـخاص تم احتجـازهم أو مقاضـام أو إدانتـهم خطـأ مـن قبـل المحكمـــة. وذكــر 
الرئيس جوردا أنه لكي تتمكن المحكمة من تقـديم تعويـض في هـذه الحـالات، فمـن الضـروري 
أن يقوم مجلس الأمن بتعديل النظام الأساسي للمحكمة ليمنحها السلطات القانونية اللازمة. 

وكما تعلمون، لم يقر مجلس الأمن حتى تاريخه، أي تعديل من هذا القبيل على النظـام 
الأساسي للمحكمة. 

ــــات  وفي الرســالة المرفقــة، يفيــد الرئيــس جــوردا بــأن المحكمــة تلقّــت مؤخــرا مطالب
بالتعويض من شخصين احتجزما المحكمـة ريثمـا تمـت محاكمتـهما وخلالهـا، اللذيـن كانـا قـد 
أدانتهما إحدى الدوائر الابتدائية، وقدما استئنافا ضـد إدانتـهما. وتم احتجازهمـا انتظـارا للبـت 
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في الاستئناف الذي قدمـاه، وقـد أبطلـت دائـرة الاسـتئناف التابعـة للمحكمـة إدانتـهما وأُطلـق 
سراحهما بعد ذلك. 

ويطلـب الرئيـس جـوردا رأي مجلـس الأمـن حـول المسـألة الـواردة في رسـالته المؤرخـــة 
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ قبل أن يتخذ قرارا بشأن هذه المطالبات. 

أمـا المسـألة الثانيـة الـتي يعرضـها الرئيـس جـوردا في رسـالته فتتعلـق بســـلطات القضــاة 
الخاصين بدعوى في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 

ويذكّر الرئيس جوردا بأنه استنادا إلى بنود النظـام الأساسـي للمحكمـة، فـإن القضـاة 
الخـاصين بدعـوى، كمـا هـو الحـال، مؤهلـين فقـط للحكـــم في دعــاوى القضايــا المعينــين مــن 
ـــاوى مرحلــة مــا قبــل المحكمــة في القضايــا  أجلـها، لذلـك فـهم ليسـوا مؤهلـين للحكـم في دع
الأخـرى المعروضـة علـى المحكمـة، رغـم أـم قـد يكونـوا متـاحين لذلـك الغـرض، مـن الناحيـــة 

العملية. 
ويلاحظ الرئيس جوردا أنه إذا تمتع القضاة الخاصين بدعوى بالصلاحيـة، خـلال فـترة 
ـــا، للحكــم في دعــوى في مرحلــة مــا قبــل المحكمــة في قضايــا أخــرى، إذا  تعيينـهم لمحاكمـة م
مــا دعــت الحاجــة، وإذا كــانوا في موقــع يؤهلــهم لذلــك، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يســـهل 

الإجراءات القضائية أمام المحكمة ويعزز من التعجيل في إاء ولايتها. 
ويذكر الرئيس جوردا أنه لكي يكون ذلك ممكنا، فيلـزم علـى مجلـس الأمـن أن يعـدل 

النظام الأساسي للمحكمة. 
ــالة  وسـأكون ممتنـا لـو عملتـم علـى توجيـه اهتمـام أعضـاء مجلـس الأمـن إلى هـذه الرس

ومرفقها. 
(توقيع) كوفي ع. عنان 
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مرفق 
ـــارس ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن رئيــس  رسـالة مؤرخـة ١٢ آذار/م

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
أود أن أكتب إليكم طالبا مسـاعدتكم بشـأن مسـألتين تعلّـق عليـهما المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة أهمية خاصة، ألا وهما: التعويض للأشخاص المحـاكمين أو المدانـين 

خطأ وولاية القضاة الخاصين بدعوى. 
وكمـا لا يخفـى عنكـم، فقـد أبـدى القضـاة خـلال السـنوات الأخـيرة قلقـــا إزاء حالــة 
الأشـخاص الذيـن حوكمـوا أو أدينـوا خطـأ. وبـالفعل فـإن الاتفاقيـات الدوليـة لحمايـة حقــوق 
الإنسـان وكذلـك معظـم القوانـين الوطنيـة تنـــص علــى أن لهــؤلاء الأشــخاص الحــق، في ظــل 
ظـروف معينـة، في الحصـول علـى تعويضـات مقـابل حرمـام مــن حريــام ومقــابل الخســائر 
الاقتصاديـة الناشـئة عـن ذلـك. غــير أن هــذا الحــق غــير منصــوص عليــه في النظــام الأساســي 

للمحكمة ولا في نظامها الداخلي. 
وقد أعربت عن هــــذه المشاغــــل للأمـين العـام للأمــــم المتحــــدة في رسالــــة مؤرخـة 
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، ولا بـد أن نسـخة منـها قـد أُرسـلت إليكـم في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر 

من السنة نفسها. 
وإني إذ أسمـح لنفسـي بـــالإصرار علــى هــذه المســألة الآن فــإن الدافــع لذلــك هــو أن 
المحكمة عرض عليها مؤخرا طلبي تعويـض قدمـهما شـخصان يعتـبران أمـا أُدينـا خطـأ. ولهـذا 

رأيت من المناسب أيضا أن أطلب رأيكم في المسألة قبل اتخاذ أي قرار في شأا. 
أما المسألة الثانية التي تشغل بالي فإا تتعلق بمشاركة القضاة الخاصين بدعـوى مرحلـة 
ما قبل المحاكمة. وتنص المادة ١٣ مكررا ثالثا (٢) (أ) (��٤) مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة 
علـى أن القضـاة الخـاصين بدعـوى غـير مـــأذون لهــم �بــإبداء رأيــهم خــلال مرحلــة مــا قبــل 
المحاكمـة�. ومـن المسـلّم بـه، فقـد أصبـح بإمكـان الموظفـين القـانونيين الأقـدم منـذ إصلاحــات 
نيسان/أبريل ٢٠٠١، أن يشاركوا تحت إشراف قـاض دائـم في إعـداد قضيـة (المـادة ٦٥ ثالثـا 
من النظام الداخلي). بيد أنه تبيـن مـن الممارسـات خـلال فـترة السـتة أشـهر الماضيـة أن فعاليـة 
المحكمة وديناميتها ستتعززان لو سمح القـاضي الخـاص بدعـوى بـأن يشـارك في مرحلـة مـا قبـل 
المحاكمة، أي إعداد القضايا الأخرى، وأن يحضر في الوقت نفسه لسماع القضية المسندة إليـه. 
وبـالفعل، فنظـرا لأن دوائـر المحكمـة لا تعقـد جلسـاا إلا نصـف يـوم فقـط (تجـدر الإشـارة أن 
ـــى  الدوائـر مطالبـة بالتنـاوب بصـورة عادلـة فيمـا بينـها إذ أن عـدد قاعـات المحكمـة لا يزيـد عل
ثـلاث قاعـات للنظـر في سـت محاكمـات في وقـت واحـد) للنظـــر في محاكمــات هــي غايــة في 
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الطول في معظم الأحيان، فإن القضاة الخاصين بدعـوى لهـم مـن الوقـت مـا يكفـي للمشـاركة 
في القضايـا الجاريـة الأخـــرى. ولذلــك فــإني أرى أن تقييــد ولايتــهم لا يســاعد علــى تحقيــق 

�الاستفادة المُثلى� في ممارسة مهامهم. 
ولكفالـة تعجيـل الإجـراءات، وانطلاقـــا مــن فكــرة إصــلاح عمــل القضــاة الخــاصين 
بدعوى لذلك فإني أقترح عليكم إلغاء الشـروط الـواردة في المـادة ١٣ مكـررا ثالثـا مـن النظـام 
الأساسي والتي تنص على �عدم إمكانية إبداء رأيهم خلال مرحلة ما قبـل المحاكمـة�. ويبـدو 
لي أن هذا الاقتراح له ما يبرره بالفعل خاصة وإن القضاة الخاصين بدعوى قـد اكتسـبوا تجربـة 

وخبرة في كيفية عمل المحكمة مما يؤهلهم تماما لإعداد قضايا أخرى. 
وأود مـع ذلـك أن أشـير إلى أن هـذه المهمـة الجديـدة لا ينبغـي أن تضعـــف مــن شــأن 
عمل القضاة الخاصين بدعوى ذي الطبيعة المحدودة والمؤقتة. وينبغـي أن يظـل القضـاة مكلفـين 
بمحاكمة محددة وأم لا يمارسون مهام إعداد القضايا الأخرى إلا خـلال مـدة تلـك المحاكمـة. 
لذلك فإن الأمر لا يتعلق على الإطلاق بجعلهم قضاة شبه دائمـين يدعـون تلقائيـا إلى النظـر في 
محاكمات كثيرة ولكـن الهـدف مـن ذلـك هـو تحقيـق أقصـى فـائدة ممكنـة مـن ولايتـهم المقيـدة 

بالنظام الأساسي. 
وأتقدم إليكم بالشكر سلفا على اهتمامكم ذه المسألة، كما أني علـى اسـتعداد للـرد 

على أي أسئلة أخرى تطرحوا. 
(توقيع) كلود جوردا 

 


